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          Abstract: The reasonableness standard has emerged as one of the most 

dynamic and progressive judicial tools for regulating administrative discretion 

and protecting individual rights. It constitutes a fundamental legal principle 

developed within the framework of administrative judicial review to ensure 

that administrative decisions align with logic, rationality, and the expectations 

of a prudent public official acting under similar circumstances. Given the 

wide scope of discretionary authority often granted to administrative bodies to 

address changing societal conditions and emergencies, there is a growing need 

for an effective judicial mechanism capable of restraining administrative 

overreach without hindering the executive’s flexibility. The reasonableness 

test serves precisely this role by allowing courts to examine not only the 

legality of administrative decisions but also their substantive fairness, 

appropriateness, and proportionality. 

   This study explores the reasonableness standard as a core element of judicial 

review over discretionary administrative acts. Through a comparative and 

analytical methodology, the research examines five legal systems: the French 

administrative model, renowned for its independent administrative judiciary; 

the English system, characterized by a unified judiciary; and the hybrid Arab 

systems of Iraq, Egypt, and Jordan, which historically derived from the 

French tradition but have evolved distinctively. The study aims to dissect the 

legal foundations of the reasonableness test, investigate its application in 

various courts, and highlight the divergence between these systems in terms of 

embracing and operationalizing the standard. 

   The findings indicate that in France, the reasonableness standard has been 

gradually shaped through the jurisprudence of the Conseil d’État into a 

flexible judicial tool for reviewing administrative abuses of discretion. In the 
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- English Judiciary 

- Iraqi Judiciary 

- Egyptian Judiciary 

- Jordanian Judiciary  

 

English legal tradition, it has developed primarily through the Wednesbury 

unreasonableness doctrine, which establishes a high threshold for judicial 

interference and limits review to cases where decisions are so irrational that 

no reasonable authority would have made them. While the French model 

favors deeper judicial scrutiny of administrative logic, the English model is 

marked by restraint and deference to administrative autonomy. 

   In the Arab context, the application of the reasonableness standard is 

uneven. Iraqi administrative courts have made cautious and limited use of it 

despite legislative provisions that allow such review. Conversely, Egypt's 

Supreme Administrative Court has robustly integrated the standard into its 

jurisprudence, deeming reasonableness essential to the legality of 

administrative decisions. Jordanian courts, influenced by the Egyptian model, 

have increasingly invoked the standard, yet with a distinctive national 

approach reflecting local legal and institutional dynamics. 

The study underscores that the reasonableness standard differs from the 

traditional legality principle, which focuses solely on the formal compliance 

of decisions with law. Reasonableness delves deeper into the substantive 

justifications, logical coherence, and appropriateness of decisions in relation 

to the public interest and individual rights. It represents a balanced mechanism 

that enables judicial oversight without undermining the discretionary space 

necessary for effective public administration. 

   Accordingly, the research recommends that Arab administrative laws be 

reformed to explicitly incorporate the reasonableness standard and to 

empower courts to apply it more expansively. Moreover, it calls on legal 

scholars and practitioners to contribute to defining and refining this standard 

through doctrinal development and comparative legal analysis, thereby 

strengthening judicial protection of rights while safeguarding administrative 

functionality. 
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معيار المعقولية كأحد معايير الرقابة القضائية في ميدان التقدير  

  الإداري

محمد علي اسماعيلم.م.  

   العراق, صلاح الدين, ريتتك جامعة,كلية العلوم الاسلامية

tujr@tu.edu.iq 

يشكّل معيار المعقولية إحدى أهم الأدوات القضائية المستحدثة والمطوّرة التي  أسيتمت  ي      الملخص:        

ترسيخ الرقابة على تصر ات الإدارة، لا سيّما عندما يتعلق الأمر بسلطاتتا التقديرية. ويُعد هذا المعيار من أبير  
الابتكيارات القضييائية التي  اسييتقر عليتيا الالإتتيياد الإدارت لضييبط التقيدير الإدارت والتمكييد مين انسييلإام القييرار 
الإدارت مي  منطيق رلإيل الإدارة الحصييذ اليذت يتصيرّذ  ي  ذات الايروذ، واضيعبا  ي  اعتبيار  مولإبييات 
الصييالا العييام دون الإبييحل بييالحقوا والحريييات ال ردييية. ذلييي أن الإدارة،  يي  اييل التحييولات المتسييارعة 
ا ما تمُنا سلطات تقديرية تمكّنتا من التصرذ بمساحة واسعة من الحرية، وهو ما قيد  والتعقيدات الإدارية، كثيرب
يؤدت    بعض الحالات إلى المساس بحقوا الأ راد، الأمير اليذت يسيتولإق رقابية قضيائية متطيورة و عالية لا 

 .تقذ عند حدود الرقابة الشكلية أو المشروعية التقليدية، بل تمتد إلى لإوهر القرار الإدارت ومدى معقوليته

ا لتحليل أحييد أكثيير الم يياهيم القانونييية تييدابحب  يي      وتتبذ هذ  الدراسة من معيار المعقولية محورب
ميدان الرقابيية القضييائية علييى السييلطة التقديرييية، عبيير ميينت  تحليليي  مقييارن يسييتعرض التلإييارق 
ا للقضييا  الإدارت  القانونية    بمسة ناييم قانونييية مبتل ييةن القييانون ال رنسيي ، الييذت يمُثييّل نموذلإييب
المستقل؛ والقانون الإنلإلي ت، الذت يتميّ  بوحدة القضا ؛  ضحب عن الأنامة القانونييية  يي  العييراا 
ومصر والأردن، الت  تندرج    الأصل تحت مالة القانون ال رنس ، غير أنتا اكتسبت م  مييرور 
ال من بصائص محلية متمي ة. وقد سعت الدراسة من بحل هذا الطرح إلى بيان الأسييس النارييية 
والعملية الت  يقوم عليتا معيار المعقولييية، واسييتلإح  تطبيقاتييه القضييائية، وال ييوارا بييين الأناميية 

 .المقارنة من حيث مدى تبنيتا لتذا المعيار وآليات ت عيله
وتوصّلت الدراسة إلى أن معيار المعقولية     رنسا قد مرّ بمراحل تطور تدريلإ ، انتتييت إلييى    

ترسيبه كمداة رقابية  اعلة بيد ملإلس الدولة ال رنس ، مكّنت القاضيي  ميين كييبا لإميياح الانحييراذ 
بالسلطة دون تقييد حرية الإدارة. أما    الناام الإنلإلي ت،  قد تشكّل هذا المعيار ضمن ما يعييرذ 

ا يشييترط أن يكييون القييرار "Wednesbury بابتبار "الحمعقولية و ق ا صييارمب ، والذت يعُييد معيييارب
ا  يي   ا بعدم المعقولية البالغة الت  لا يمكن لعاقل أن يصدرها، مما لإعلييه أكثيير تح اييب الإدارت متسمب

 .تمكين القضا  من التدبل
ا  يي  مسييتوى اعتميياد المحيياكم     أما    النام القانونية العربية،  قد عكست التلإربة ت اوتبا واضييحب

الإدارية على معيار المعقولية.     العراا، بق  اعتماد القضا  الإدارت على هذا المعيييار محييدودبا 
ا  يي  هييذا  ا بييار ب رغم ولإود الإطار القانون  الذت يسما بييذلي.  يي  حييين أن مصيير شييتدت تطييورب
الملإال، حيث رسّبت المحكمة الإدارية العليا مبدأ معقولية القييرار الإدارت كشييرط لصييحة القييرار 
ومشروعيته، وأكّدت ذلي من بحل عدد من الأحكييام البييار ة. أمييا  يي  الأردن،  قييد اتلإييه القضييا  
الإدارت نحو الاست ادة من التلإربة المصرية م  مراعاة البصوصييية القضييائية المحلييية، وهييو مييا 

 .يدل على تولإه نحو ترسيخ المعقولية كمداة رقابية مرنة    البيئة القانونية الأردنية
ا عيين معيييار المشييروعية التقليييدت الييذت     وقد أثبتت الدراسة أن معيار المعقولييية يبتلييذ لإوهريييب

يقتصر على التحقق من مدى مطابقة القييرار الإدارت للنصييوص القانونييية، إذ إن معيييار المعقولييية 
يدبل     حص اللإوهر الموضوع  للقرار، ومدى اتسيياقه ميي  متطلبييات المنطييق الإدارت السييليم 
والتناسق بين الوسائل والأهداذ. ويعُد بذلي أداة  عالة لتحقيق التوا ن الدقيق بين متطلبييات حسيين 

 .سير المرا ق العامة من لإتة، وضمان حماية الحقوا والحريات ال ردية من لإتة أبرى
لة، توصيي  الدراسيية بضييرورة تييدعيم الإطييار التشييريع  لمعيييار     و يي  ضييو  النتييائ  المتحصييّ

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 المعقولية معيار - 

 
 الرقابة القضائية -
 التقدير الإدارت -
 القرار الإدارت -
 السلطة التقديرية -
 المشروعية -
 القضا  الإدارت -
 القانون الإدارت المقارن -
 القضا  ال رنس  -
 القضا  الإنلإلي ت -
 القضا  العراق  -
 القضا  المصرت-
 .القضا  الأردن  -
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المعقولية    القوانين الإدارية العربية من بحل النص عليه صراحة    القوانين، م  تع ييي  دور  
ا. كمييا تييدعو     الالإتتادات القضائية، بمييا يواكييق التطييور الحاصييل  يي  الرقابيية القضييائية عالميييب
الدراسة إلى م يد من اللإتد ال قت     تحليل هذا المعيار وتمصيله، وبيان حدود  وملإالات تطبيقه، 

 .بما ينعكس إيلإاببا على ضبط العمل الإدارت وحماية الحقوا وصون الناام العام

 

يعُد مبدأ المشروعية أحيد الأسيس المحوريية التي  تقيوم عليتيا الدولية القانونيية المعاصيرة، وهيو المبيدأ اليذت يلُي م     المقدمة:  

السلطات الإدارية بعدم اتباذ أت تصرذ أو إصدار أت قرار إلا إذا استند إلى سند قانون  صريا يبرّر ، وذلي من ألإيل ضيمان 
بضوع الإدارة للقانون، وحماية الأ راد من التعسذ والانحيراذ بالسيلطة. ومي  ذليي،  يتن التطبييق العملي  لتيذا المبيدأ يوالإيه 

 ت رضيتا التي  الواقعية الحالات بكا ة الإحاطة على –ا دقتت بلغت متما –صعوبات لإمّة، تنشم من عدم قدرة النصوص القانونية 
ا ن سيه المشيرع ولإيد هنيا، ومين. والالإتماعية والاقتصادية الإدارية الحياة  متغيرات  تقديريية سيلطات الإدارة مينا إليى مضيطرب
 .العام  الصالا  لتحقيق  المحئمة  الحلول أنسق  ابتيار  من  تمكّنتا  الملإالات،  بعض     واسعة

غير أن هذ  الحرية    التقدير، على أهميتتا، قد تتحول إلى سيذٍ ذت حدين؛  ت  قد تسُتبدم لتحقيق المصلحة العامية، لكنتيا    
   غياق رقابة  عالة قد تنقلق إلى وسيلة للتعسذ والانحراذ عن مقاصيد المشيرّع. وهيذا ميا اسيتدعى تيدبل القضيا  الإدارت 
لتطويييق مبيياطر السييلطة التقديرييية عبيير وضيي  معييايير رقابييية تعُينييه علييى  حييص مييدى سييحمة قييرارات الإدارة ميين الناحييية 
ا هيو معييار المعقوليية،  الموضوعية، وليس  قط من حيث مطابقتتا للنصوص. ولعل أبر  هذ  المعايير القضائية وأكثرهيا تطيورب

 .الذت تبلور    أحكام القضا  المقارن كوسيلة لضمان ألا تبرج الإدارة    قراراتتا عن دائرة العقل والمنطق

 قد اتر هذا المعيار     قه والإتتاد القضا  الإدارت كمداة مرنة ومتطورة، تمكّن القاضي  مين ابتبيار ميدى مح مية القيرار    
الإدارت للاروذ التي  صيدر  يتيا، وميدى انسيلإامه مي  الأهيداذ التي  يسيعى لتحقيقتيا، وهيل كيان مين الممكين لرلإيل إدارة 
حصيذ،    ذات الموقذ، أن يتبذ ن س القرار. ومن بحل هذا التقييم، يتلإاو  القاض  نطاا الرقابة الشكلية التقليديية، وييدبل 
   مضمون القرار الإدارت ن سه، من حييث ميدى تناسيبه، وعدالتيه، ومنطقيتيه، وقدرتيه عليى تحقييق التيوا ن بيين مقتضييات 

 .المصلحة العامة واحترام حقوا الأ راد

وتتلإلى أهمية معيار المعقولية    أنيه يقيدّم حيحب وسيطبا بيين الرقابية القضيائية اللإاميدة التي  تكت ي  ب حيص الشيكل القيانون     
للقرار، وبين الحلول الت  تُ ض  إلى مصادرة السلطة التقديرية للإدارة.  تو يمنا القاض  أداة لقياس ميدى منطقيية القيرار دون 
أن يتحول إلى سلطة بديلة عن الإدارة. وهذا ما لإعله محل اهتمام واس     مبتلذ الأنامة القانونية، لا سيما     رنسيا، حييث 
 اضطل  ملإلس الدولة بدور ريادت    تطوير هذا المعيار وت عيله  ي  رقابية التقيدير الإدارت، و ي  إنلإلتيرا مين بيحل ابتبيار

Wednesbury   المعروذ بصرامته، وصولاب إلى اليدول العربيية كيالعراا ومصير والأردن، التي  حاوليت الاسيت ادة مين هيذ

 .النماذج و ق بصوصياتتا التشريعية والقضائية

وتبر  الإشكالية الرئيسية لتذا البحث    التساؤل حول مدى قدرة معيار المعقولية على تحقيق الرقابية القضيائية ال عالية عليى    
السلطة التقديرية للإدارة، دون أن يتحول إلى قييدٍ م يرط يحيدّ مين مرونية الإدارة وقيدرتتا عليى التصيرّذ بحريية  ي  موالإتية 
الوقائ  المتغيرة. كما يطُرح تساؤل لإوهرت حول إمكانيية تحقييق تيوا ن عيادل ومسيتدام بيين ضيرورات سيير المرا يق العامية 
المنتامة والمستمرة من لإتة، ومتطلبات حماية الحقوا والحريات ال ردية من لإتة أبرى،    ايل تبياين الاتلإاهيات القضيائية 

 .وتعدد الالإتتادات المقارنة    هذا الملإال

ولا تنحصر أهمية هذا الموضوع  ي  بعيد  النايرت  حسيق، بيل تبير  كيذلي مين الناحيية العمليية، لا سييما  ي  ايل تنيام     
التحييديات التيي  توالإييه الإدارة العاميية  يي  العصيير الحييديث، ميين أ مييات طارئيية واييروذ اسييتثنائية تسييتدع  قييرارات  ورييية 
وحاسمة، ما قد ي تا الملإال للتلإاو  والتعسذ إن لم تكن هناي رقابة قضائية مرنة تستند إلى معايير موضوعية مثيل المعقوليية. 
لذا  تن  حص مدى نلإاعة هذا المعيار، وتحليل أبعاد  وتطبيقاته  ي  الأنامية القانونيية المقارنية، يمثيّل ضيرورة حتميية لتع يي  

 .دور القضا  الإدارت    حماية مبدأ المشروعية وت عيل آليات الرقابة ال عالة على الأدا  الإدارت 
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ا     ا أكاديمييب كما أن اعتماد هذ  الدراسة على المنت  التحليل  المقارن بين بمس مناومات قانونيية مبتل ية، يضي   عليتيا طابعيب
ب لتباينات ال كر القضائ  الإدارت حول معيار المعقولية، ويع   من إمكانيية اسيتنباط نمياذج رقابيية  ا، يتيا للقارئ  تماب دقيقا ممي ب

 .عربية قادرة على اللإم  بين الحداثة القانونية ومتطلبات البصوصية التشريعية الوطنية

 مشكلة الدراسة: 
تعُد السلطة التقديرية الت  تمُنا للإدارة من أبر  الم اهيم القانونية ذات الطبيعة الإشكالية    حقييل القييانون الإدارت، إذ    

تتمي  با دوالإية حادة    بنيتتا وآثارها.  من لإتة، تعُتبر هذ  السلطة ضرورة حتمية ت رضتا متغيييرات الواقيي  الإدارت، 
وتتيا للإدارة مرونة    التصرّذ تمُكّنتا من ابتيار أنسق البييدائل المتاحيية لموالإتيية الحييالات المتباينيية وتحقيييق الصييالا 
العام. ومن لإتة أبرى،  تن هذ  السلطة ذاتتا قد تتحول إلى وسيلة لحنحراذ أو التعسذ متى مييا ا تقييرت إلييى الضييوابط 

 .الرادعة والرقابة ال اعلة، مما يعُرض الحقوا والحريات ال ردية إلى بطر الانتتاي والانحراذ عن روح التشري 
و   ال هذا التناقض، تنشم الحالإة إلى أدوات رقابية قادرة على ضييبط السييلطة التقديرييية وضييمان أن تمييارس ضييمن    

إطار من المعقولية والمنطق، دون أن تُ رغ من مضمونتا أو تتحول إلى أداة لللإم الإدارة عيين أدا  متامتييا الحيوييية. وقييد 
بر     هذا السياا معيار المعقولية كمداة قضائية تتدذ إلييى  حييص مييدى انسييلإام القييرار الإدارت ميي  مقتضيييات العقييل 
السليم، والعدالة الموضوعية، والمح ميية الواقعييية، دون الاقتصييار علييى اللإوانييق الشييكلية للقييرار أو التحقييق ميين ملإييرد 

 .مطابقته للنصوص القانونية
غير أن تطبيق معيار المعقولية يثير إشكاليات قانونية وعملية متعددة، تكمُن    لإوهرها    مدى وضوح هييذا الم تييوم    

وحدود  ومدى قدرة القاض  الإدارت على استبدامه دون أن يتحول إلى سلطة بديليية عيين الإدارة.  المعيييار، بطبيعتييه، لا 
يستند إلى نصوص دقيقة أو محددة، بل يقوم على التقييم الموضوع  الذت قد يبتلذ من قاضٍ إلى آبيير وميين واقعيية إلييى 

 .أبرى، ما يثير تساؤلات حيوية حول مدى  اعليته    تحقيق رقابة قضائية مستقرة وموحدة
وت داد هذ  الإشكاليات تعقيدبا حين يُنار إلى السييياا المقييارن بييين الأناميية القانونييية المبتل يية.   يي  حييين يتلّإييه القضييا  
ال رنس  إلى توسي  نطاا الرقابة القضائية على السلطة التقديرية اعتمادبا على معيار المعقولية، نلإد أن القضا  الإنلإلي ت 

الصارم.  Wednesbury يتسّم بالحذر    استبدامه لتذا المعيار، م ضحب الاكت ا  برقابة قانونية شكلية منضبطة و ق مبدأ
أما    الأنامة القانونية العربية، وتحديدبا    العراا، مصر، والأردن،  ثمة ت اوت واضا    تبن  هذا المعيييار وت عيلييه؛ 
 بينما ياتر ميل مصرت نحو تكريس المعقولية كشرط لصحة القرار، لا ت ال التلإربتان العراقية والأردنية تتراوحان بين 

 .التقليدية والتطوير اللإ ئ     هذا السياا
 :تتمحور حول التساؤل المحورت التال   مشكلة الدراسةو   ضو  ما تقدّم،  تن    

إلى أي مدد  يممكدن اعتبدار معيدار المعقوليدة أداا فعلالدة للرقابدة القضدائية علدى السدلية التقديريدة لدضدارا  بمدا يضدمن 
التوازن المنشود بين ضرورات انتظدام سدير المرافدل العامدة مدن جحدة  وحمايدة الحقدوق والحريدات الفرديدة مدن جحدة 
أخر   وذلك في ضدوء التيبيقدات القضدائية المقارندة بدين كدل مدن القدانون الإداري الفرنسدي  والإنجليدزي  والعراقدي  

 والمصري  والأردني؟
 :ويت رع عن هذا السؤال اللإوهرت عدد من الإشكالات ال رعية الت  تمثلّ محاور الدراسة، من أبر ها

 ما هو المقصود بمعيار المعقولية؟ وما ه  طبيعته القانونية وال قتية؟ •
 كيذ نشم وتطوّر هذا المعيار    النام القانونية المبتل ة، وباصة     رنسا وإنلإلترا؟ •
 ما ه  الملإالات والقرارات الت  يمكن إبضاعتا لرقابة المعقولية؟ وما حدود تلي الرقابة؟ •
 ما مدى تقبلّ النام القانونية المقارنة لتوسي  نطاا الرقابة القضائية باستبدام معيار المعقولية؟ •
ا  • كيذ تعامل القضا  الإدارت    الدول العربية المدروسة م  هذا المعيار؟ وهل انتتلإت هذ  الدول اتلإاهييب

 مستقحب أم استنسبت النماذج ال رنسية أو الإنلإلي ية؟
 ما مدى قدرة معيار المعقولية على تحقيق الحماية القضائية ال علية دون تقييد م رط لسلطة الإدارة؟ •
وهل يمكن بلورة نموذج عرب  متكامل لرقابة المعقولييية يسييتلتم التلإييارق المقارنيية ويسييتلإيق لمتطلبييات  •

 البيئة التشريعية المحلية؟
تمُثلّ هذ  التساؤلات ملإتمعة الإطار الإشكال  الذت ستعكذ هذ  الدراسة على تحليلييه وت كيكييه، ميين بييحل اسييتعراض    

الأبعاد النارية والتطبيقية لمعيار المعقولية كوسيلة للرقابة القضائية    ميدان التقدير الإدارت، م  التركي  علييى ال ييروا 
 .بين الأنامة القانونية المعاصرة، واستلإح  إمكانية بنا  نموذج قضائ  رقاب  عرب  متماسي ومتوا ن
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 أسئلة الدراسة: 

ا لتعقيد م توم السلطة التقديرية ومكانته المحورية    العمل الإدارت، وما يترتق عليه من آثار قانونية مباشرة     نارب
على مراك  الأ راد وحقوقتم، بات من الضرورت التوسل بمعايير رقابية موضوعية تمُكّن القضا  من التدبل حين  
يستدع  الأمر، دون أن يؤدت ذلي إلى تلإريد الإدارة من مرونتتا الح مة. وقد كان معيار المعقولية أحد أبر  هذ   

المعايير، وأكثرها لإدلاب من حيث الم توم والتطبيق. ولذلي،  تن هذ  الدراسة تحُاول الإلإابة عن عدد من الأسئلة المرك ية 
 :وال رعية الت  تنبثق عن الإشكالية الرئيسية المطروحة، وذلي على النحو الآت 

: السؤال الرئيس  :أولًا

إلى أي مد  يمعدل معيار المعقولية وسيلة قضائية فعلالة لضبي السلية التقديرية لضدارا  وتحقيل التوازن بين متيلبات    
المصلحة العامة من جحة  وضمان حماية الحقوق والحريات العامة من جحة أخر   وذلك في ضوء التجارب القضائية  

 المقارنة في كل من فرنسا  وإنجلترا  والعراق  ومصر  والأردن؟ 

 :ثانياا: الأسئلة الفرعية

 ما المقصود بمفحوم "معيار المعقولية" في مجال التقدير الإداري؟  .1
o  وما هو الإطار القانون  الذت يناّمه؟ وما ه  حدود  النارية والعملية؟ 
 ما هي الأصول الفكرية والقانونية التي انبثل منحا هذا المعيار؟  .2
o   وهل يمُكن اعتبار  امتدادبا لمبدأ المشروعية    معنا  الواس ، أم أنه معيار مستقل يتمت  بذاتية

 قانونية باصة؟
 كيف تيور هذا المعيار في الفقه والقضاء الإداري في كل من فرنسا وإنجلترا؟  .3
o وما ه  أولإه الات اا والابتحذ بين ابتبار المعقولية ال رنس  وابتبار Wednesbury 

 الإنلإلي ت؟
 المعقولية؟  معيار – والأردن مصر  العراق  وبخاصة –كيف استوعبت الأنظمة القانونية العربية  .4
o      وهل استندت إلى الإتتادات قضائية محلية، أم تمثرت بالنماذج المقارنة؟ وما مدى استقحليتتا

 التوايذ القضائ  لتذا المعيار؟
 ما هي الحالًت والقرارات التي يممكن إخضاعحا لرقابة المعقولية؟  .5
o   وهل يمكن تطبيق المعيار على كا ة أنواع القرارات الإدارية، أم أن هناي استثنا ات ت رضتا

 طبيعة القرار أو ملإاله ال ن  أو الأمن ؟ 
 ما المعايير والضوابي الموضوعية التي يستند إليحا القاضي الإداري في فحص معقولية القرار؟  .6
o   وهل تبتلذ هذ  الضوابط بحسق نوع القرار، أو ارو ه، أو نتائلإه، أو طبيعة اللإتة الإدارية

 الت  أصدرته؟
 ما مد  فعالية هذا المعيار في تعزيز الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات العامة؟  .7
o  وهل يُستم  عليبا    من  الانحراذ بالسلطة دون أن يتحول إلى قيد يعطّل أدا  الإدارة العامة؟ 
 هل توجد إمكانيات لتوحيد أو تنسيل معايير تيبيل هذا المعيار في الأنظمة القضائية المقارنة؟  .8
o      وهل يمكن استلتام نموذج رقاب  عرب  متوا ن يست يد من التلإارق المقارنة دون الت ريط

 البصوصية التشريعية والقضائية لكل ناام وطن ؟

هذ  الأسئلة تمثل المحاور اللإوهرية الت  تدور حولتا هذ  الدراسة، وتسعى للإلإابة عنتا من بحل تحليل نارت     
متعمّق، مدعوم بدراسة تطبيقية مقارنة، تستتدذ    النتاية بلورة تصور علم  متكامل لمعيار المعقولية، كمداة رقابية 

 . عّالة على السلطة التقديرية    الأنامة القانونية المبتل ة
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 الدراسة: أهمية 
تكتسق هذ  الدراسة أهميتتا من طبيعة الموضوع الذت تتناوله، والمتمثل    معيار المعقولية كمحد أبر  المعايير     

القضائية الحديثة    ملإال الرقابة على التقدير الإدارت. ويعُد هذا الموضوع من القضايا اللإوهرية    القانون الإدارت 
ا لما ينطوت عليه من إشكاليات دقيقة تتعلّق بعحقة الت اعل والتوا ن بين سلطات الدولة المبتل ة، باصة بين   المقارن، نارب

 :الإدارة والقضا ، وبين الإدارة وحقوا الأ راد. ويمكن تحديد أهمية هذ  الدراسة من بحل ثحثة أبعاد رئيسية
: الأهمية النظرية  : أولًا

تتلإلى الأهمية النارية للدراسة    أنتا تستم    إثرا  ال كر القانون  الإدارت من بحل تسليط الضو  على معيار    
قضائ  متطور، يعُتبر من أكثر المعايير ارتباطبا بالتحولات الت  شتدها القضا  الإدارت الحديث، وهو معيار المعقولية.  
ا حول مبدأ المشروعية    صورته الشكلية،  تن معيار المعقولية أضاذ بعدبا    بينما الّ ال كر القانون  التقليدت متمرك ب
لإديدبا يتمثل    الرقابة الموضوعية على مضمون القرار الإدارت، ومدى منطقيته، وتناسبه م  الوقائ  الت  صدر    

 .التّا
كما تنب  الأهمية النارية من اعتماد الدراسة على منت  المقارنة بين بمس مناومات قانونية متنوعة، وه ن الناام    

الإدارت ال رنس ، والإنلإلي ت، والعراق ، والمصرت، والأردن . وهذا التنوّع يُتيا تتبّ  مسارات تطوّر معيار المعقولية،  
ويدعم تحليل ال روا الدقيقة بين النموذج الحتين  والنموذج الأنلإلوساكسون ،  ضحب عن النماذج التلإينة الت  طوّرتتا 

 .الدول العربية و ق مقتضيات بصوصيتتا القانونية
وتشُكّل الدراسة بذلي إضا ة نوعية إلى المكتبة القانونية العربية، بالنار إلى قلّة الأبحاث المتبصصة الت  تناولت معيار 

، متكامل العناصر، يتناول الم توم من حيث التمصيل ال قت ، والتطور التاريب ،   المعقولية بص ته موضوعبا مستقحب
والتطبيق المقارن. وه  تسدّ  راغبا معر يبا    هذا الملإال، وت تا الملإال أمام م يد من الأبحاث    قضايا رقابة التقدير 

 .الإدارت المعاصرة
 : ثانياا: الأهمية العملية

ا قضائيبا قابحب للتطبيق المباشر    الحياة      أما من الناحية العملية،  تبر  أهمية هذ  الدراسة    كونتا تتناول معيارب
الإدارية، ويعُد أداة  عالة لضبط ممارسة السلطة التقديرية دون تلإريد الإدارة من هامشتا الح م للتصرذ.  معيار 

المعقولية، بوص ه مقياسبا لمدى توا ق القرار م  مقتضيات العقل والمنطق والعدالة، يُتيا للقاض  الإدارت التدبل عندما 
 .تُ رط الإدارة    استبدام سلطاتتا أو تسُ   استعمالتا

كما تكمن الأهمية العملية    أن نتائ  الدراسة يمكن أن يست يد منتا صانعو القرار القضائ  والتشريع     الدول العربية، 
من ألإل تطوير قواعد الرقابة القضائية على التقدير الإدارت، وبلورة معايير أكثر توا نبا تضمن حسن أدا  المرا ق العامة 
م  حماية الحقوا. وبذلي تساهم الدراسة    تع ي  الثقا ة القانونية لدى القضاة، والمحامين، والمشرعين، والعاملين    

 .الإدارة العامة، من بحل تحديد البط ال اصل بين حرية الإدارة وبين الرقابة القضائية الرشيدة 
وت داد هذ  الأهمية العملية    ال تصاعد الدعوات نحو تطوير النام القضائية العربية، وتدويل المعايير الإدارية    

والرقابية، بصوصبا    ملإالات مثل ن ع الملكية، العقود الإدارية، الترابيص، واللإ ا ات، حيث يُشكّل معيار المعقولية  
 .أداة  نية هامة لضبط التوا ن بين الك ا ة الإدارية والضمانات القانونية

 :ثالثاا: أهمية الدراسة في ضوء ندرا البحوث
تكُتسق هذ  الدراسة أهمية إضا ية من بحل ندرة الدراسات القانونية الت  تبصّ معيار المعقولية ببحث مستقل     

ومتكامل، باصة    البيئة القانونية العربية، حيث غالببا ما يتم تناول هذا المعيار بشكل عابر ضمن إطار الحديث عن 
 .إسا ة استعمال السلطة أو الانحراذ بتا

 الدراسة تمثلّ، من هذ  ال اوية، محاولة رائدة لتبصيص بحث أكاديم  معمّق حول هذا المعيار، يربط بين البعُد    
النارت والتطبيقات القضائية، ويستبدم أدوات التحليل المقارن لاستكشاذ ال وارا والآ اا الممكنة لتطوي  هذا المعيار 

   البيئة القضائية العربية. وهذا من شمنه أن ي تا آ اقبا لإديدة أمام الباحثين    ملإال القانون الإدارت لتوسي  نطاا  
 .الدراسات المقارنة، وتناول تطبيقات هذا المعيار    قطاعات إدارية متبصصة

وعليه،  تن هذ  الدراسة ليست ملإرّد إضا ة نارية، بل تمثلّ مساهمة عملية وواقعية    دعم مسار تطوير الرقابة  
 .القضائية على التقدير الإدارت، بما يتح م م  حالإات الدولة الحديثة ومتطلبات التحول نحو الإدارة الرشيدة 
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 أهداف الدراسة:

تسعى هذ  الدراسة إلى تحقيق لإملة من الأهداذ العلمية والمنتلإية والعملية، الت  تستند إلى الإشكالية القانونية المثارة،    
وتسعى للإلإابة عن تساؤلاتتا بصورة تحليلية مقارِنة متعمقة. وتتنوع هذ  الأهداذ بين ما هو نارت يرم  إلى إثرا  
المعر ة القانونية، وما هو تطبيق  يستتدذ تحسين الأدا  القضائ  والإدارت، وما هو منتلإ  يرنو إلى دعم الاتلإاهات 

 :البحثية المقارنة     قه القانون الإدارت. ويمكن ت صيل هذ  الأهداذ و ق المحاور الآتية
: الأهداف النظرية   أولًا

تسعى الدراسة إلى تقديم  تم دقيق وعميق لتذا  :تحليل مفحوم معيار المعقولية كمعيار رقابي مستقل .1
المعيار من حيث تعري ه، طبيعته القانونية، وموقعه ضمن مناومة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية، م  تميي   عن 

 .باق  المعايير التقليدية كالانحراذ بالسلطة أو مبال ة القانون
وذلي من بحل دراسة نشمته وتطوّر     ال قه  :تتبلع الأصول الفقحية والتاريخية لمعيار المعقولية .2

والقضا  ال رنس  والإنلإلي ت، وتحليل المسار التاريب  الذت مرّ به المعيار حتى استقر على صورته الحالية    كل ناام  
 .قانون 

وذلي من بحل  حص مدى تبنّ  أو  :بيان مد  تأثير النماذج القانونية الغربية على الأنظمة العربية .3
ا عن الإتتادات محلية  ا أو ناتلإب  .تكييذ الناامين المصرت، العراق ، والأردن  للمعيار، وما إذا كان ذلي اقتباسبا مباشرب

وباصة  يما يتعلق بال صل بين رقابة  :تمييز يبيعة الرقابة القضائية المتولدا عن معيار المعقولية .4
 .المشروعية ورقابة المح مة، وبيان أثر كل منتما على مبدأ ال صل بين السلطات وسيادة القانون

 ثانياا: الأهداف التيبيقية 
من بحل رصد واستبحص :بيان الضوابي القضائية الموضوعية التي تحكم تيبيل معيار المعقولية .1

المبادئ القضائية الت  يستبدمتا القاض  الإدارت عند تقييم القرار التقديرت للإدارة، سوا      رنسا أو إنلإلترا أو الدول 
 .العربية المدروسة

وذلي باستعراض نماذج واقعية من الأحكام  :تحليل أهم التيبيقات القضائية المقارنة لمعيار المعقولية .2
الصادرة عن ملإلس الدولة ال رنس ، والمحاكم العليا    إنلإلترا، وكذلي القضا  الإدارت    مصر والعراا والأردن، 

 .لمعر ة كي ية توايذ المعيار عمليبا
وذلي بغرض تحسين الأدا  :تقديم توصيات عملية قابلة للتيبيل في البيئة الإدارية والقضائية العربية .3

القضائ     الرقابة على التقدير الإدارت، وتقليص مساحة التعسذ الإدارت، وتحقيق التوا ن بين مرونة الإدارة وحماية 
 .الحقوا ال ردية 

عبر تع ي  وع  العاملين    الألإت ة الإدارية  :المساهمة في ترسيخ ثقافة المعقولية في العمل الإداري .4
 .بمهمية إصدار قرارات تتسم بالمنطق والتناسق والعدالة الموضوعية، ت اديبا للطعن القضائ  المحتمل

 ثالثاا: الأهداف المنحجية 
تقدم معاللإة علمية دقيقة لمعيار المعقولية،  :إثراء المكتبة القانونية العربية بدراسة مقارنة متخصصة  .1

 .باستبدام أدوات التحليل القانون  المقارن،    ال نقص الدراسات العربية المستقلة    هذا الملإال
من بحل بنا  مقارنة منتلإية بين النام القانونية المبتل ة،  :دعم الًتجاه المقارن في فقه القانون الإداري .2

 .وتحديد نقاط الالتقا  والا تراا بينتا    تطبيق معيار المعقولية
من بحل تقديم نموذج  :تحفيز الباحثين والدارسين لتوسيع نياق البحث في معايير الرقابة القضائية .3

تطبيق  يُحتذى به لدراسة معيار قضائ  متبصص، يمكن إسقاطه لاحقبا على ميادين إدارية  رعية مثل العقود،  
 .الترابيص، القرارات اللإ ائية، وغيرها

بما يُستم    بنا  تصور أكاديم  قابل للتوايذ  :الربي بين الفقه الإداري والممارسة القضائية المقارنة .4
 .   تطوير الناام القضائ  الإدارت العرب 
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 منحجية الدراسة: 

ا للطبيعة المركّبة لموضوع هذ  الدراسة، والذت يلإم  بين البعد النارت الملإرد والبعد التطبيق  الواقع ، بالإضا ة إلى      نارب
الطاب  المقارن بين عدد من الأنامة القانونية المبتل ة،  تن تحليل معيار المعقولية بوص ه أداة رقابية على السلطة التقديرية 
للإدارة يقتض  الاعتماد على ملإموعة من المناه  القانونية المتكاملة الت  تسُتم    تحقيق الأهداذ المرلإوة. وعليه،  قد تمّ  

 :تبنّ  المنتلإيات التالية
: المنحج التحليلي  أولًا

كمداة لت كيي وتحليل الم اهيم القانونية المرتبطة بموضوع المعقولية، و    المنحج التحليلياعتمدت الدراسة أساسبا على    
مقدمتتان م توم السلطة التقديرية، طبيعة الرقابة القضائية، أركان القرار الإدارت، ومبادئ المشروعية، والمح مة، والتناسق، 
والمعقولية. وقد تمّ تحليل هذ  الم اهيم بصورة منتلإية دقيقة، لاستبحص المضامين القانونية المتصلة بتا، وبيان أولإه التماي   

 .والتقاط   يما بينتا، بتدذ  تم الإطار النارت الذت يؤسّس لمعيار المعقولية كمداة رقابية متقدمة
كما ساهم المنت  التحليل     دراسة النصوص القانونية واللوائا التنايمية الت  تناولت موضوع السلطة التقديرية، سوا     

 .التشريعات العربية أو الألإنبية، وتحليل مضامينتا وت سير حدودها، واستكشاذ مدى اتساع أو ضيق نطاا الرقابة عليتا
 ثانياا: المنحج المقارن

ا للي    بين   ، إذ تمّ اعتماد المقارنة كمساس لتحليل ال روا والتماثحتمنحج المقارنتعُد هذ  الدراسة    لإوهرها تطبيقبا واضحب
بمسة نام قانونية مبتل ةن الناام ال رنس ، والناام الإنلإلي ت، والناام العراق ، والناام المصرت، والناام الأردن . وقد 

 :شملت المقارنة اللإوانق التالية
 .التطور التاريب  وال قت  لمعيار المعقولية    كل ناام •
 .كي ية توايذ المعيار من قبل القضا  الإدارت    الرقابة على السلطة التقديرية •
 .مدى توسّ  أو تضييق النطاا القضائ     استبدام معيار المعقولية •
 .موق  هذا المعيار ضمن مناومة الرقابة القضائية الكلية    كل دولة •

وقد مكّن هذا المنت  من الكشذ عن التماي  بين الأنامة الحتينية والأنلإلوساكسونية من لإتة، والأنامة العربية ذات     
البصوصية التشريعية من لإتة أبرى، وساهم    استلإح  تمثير المدرسة ال رنسية على القضا  العرب ، وكذلي تبينّ حدود  

 .الاقتباس أو الاستقحل    التعامل م  معيار المعقولية
 )الًجتحاد القضائي)ثالثاا: المنحج التيبيقي الًجتحادي 

كمداة ل تم الكي ية الت  تعامل بتا القضا  م  معيار المعقولية   المنحج التيبيقي القائم على تحليل الأحكام القضائيةتم توايذ    
 :   الواق  العمل ، وليس  قط على المستوى النارت أو التشريع .  قد تم الرلإوع إلى عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن

 .بص ته المؤسسة القضائية الرائدة    صياغة م اهيم الرقابة على التقدير الإدارت  :مجلس الدولة الفرنسي •
 .الذت يُعد مرلإعبا عالميبا    م توم المعقولية القضائية Wednesbury من بحل نموذج :القضاء الإنجليزي •
 .وباصة أحكام المحكمة الإدارية العليا الت  وسّعت من نطاا استبدام المعيار :القضاء الإداري المصري •
 .لبيان مدى تبن  أو تطوير هذا الم توم ضمن البيئة القضائية العربية :المحاكم الإدارية في العراق والأردن •

وقد مكّن هذا التحليل من استنتاج القواعد القضائية الت  تحكم تطبيق المعيار، وكي ية تكييذ القاض  الإدارت للوقائ  وربطتا  
 .بضوابط العقل والمنطق الإدارت 
 رابعاا: منحج الًستقراء والتركيب 

   لإم  البيانات القانونية وال قتية والقضائية المتعلقة بموضوع المعقولية، ثم   منحج الًستقراءاعتمدت الدراسة كذلي على    
   إعادة بنا  التصور الكل  للمعيار وتحديد محمحه وحدود . وقد استبُدم الاستقرا     متابعة مسار تطوّر   منحج التركيب

 .الم توم دابل كل ناام قانون  على حدة، ثم أعُيد تركيق النتائ  المقارنة بتدذ الوصول إلى بحصات شاملة
 
وبذلي،  تن الم ج بين هذ  المناه  ملإتمعة قد مكّن الدراسة من تناول موضوعتا بدقة وشمول، وو ّر أرضية علمية رصينة     

لتحليل معيار المعقولية كم توم قانون  تطبيق  مقارن، م  القدرة على تقديم توصيات عملية وقابلة للتن يذ، تمبذ بعين الاعتبار  
 .واق  الأنامة القضائية محل الدراسة

 

 الدراسات السابقة: 
يعُد تناول الدراسات السابقة من المراحل الأساسية    إعداد أت بحث علم  رصين، لما لتا من دور لإوهرت    وض     

الإطار العام للدراسة، وتحديد ما أنُلإ   يتا وما تبقّى من لإوانق لم تبُحث أو لم تعُالَ  بالعمق الكا  . كما تستم مرالإعة  
الأدبيات السابقة    بلورة الرؤية النقدية للباحث، وتساعد     استثمار ما تحقق من نتائ ، والبنا  عليتا أو تعديلتا، استنادبا إلى  
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منتلإية تحليلية مقارنة. و   هذا السياا، تمّ الاطحع على عدد من الدراسات ذات الصلة الوثيقة بموضوع معيار المعقولية    
 :الرقابة على التقدير الإدارت، سوا  على الصعيدين العرب  أو الألإنب . ومن أبر  هذ  الدراسات

 ( 2020يوسف عبد اللييف ) دراسة
 "الًجتحاد القضائي في الرقابة على السلية التقديرية"
تعُد هذ  الدراسة من الإستامات المتمة    موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية، وقد رك  الباحث على دور     

الالإتتاد القضائ     رسم حدود هذ  الرقابة وتولإيتتا، مبينبا أن السلطة التقديرية ليست مطلقة، بل مقيدة بضوابط عقحنية 
تستولإق أن يكون القرار الإدارت متسقبا م  أهدا ه ومبنيبا على أسس منطقية. كما أبر ت الدراسة تمثير معيار المعقولية    
الحد من تعسذ الإدارة. غير أن الباحث لم ي رد لتذا المعيار دراسة مستقلة، بل اكت ى بتناوله ضمن سياا عام دون تحليل 

 .ت صيل  أو مقارنة بين الأنامة القانونية، مما يبر  الحالإة إلى دراسات متبصصة
 )2019دراسة مروان الصالح )

 "تيور معيار المعقولية في القانون الإداري المقارن"
ا على تطور المعيار    القضا  ال رنس      تناول الباحث تطوّر م توم المعقولية    النام القانونية الغربية والعربية، مرك ب

والإنلإلي ت. وقد أشار إلى أن القضا  الإدارت     رنسا يميل إلى استبدام المعيار بمرونة شديدة، على عكس القضا   
ا أكثر تح ابا. وأكدت الدراسة على أهمية تطوير الالإتتاد القضائ  العرب  ليست يد من التلإارق  الإنلإلي ت الذت يتبنى معيارب
المقارنة. وتكمن قيمة هذ  الدراسة    تركي ها على اللإانق المقارن، إلا أنتا لم تتعمّق    التطبيقات العربية بشكل كاذٍ، 

 .بصوصبا العراا والأردن
 )2017دراسة كريستيان دوبوا )

 )مبادئ القانون الإداري الفرنسي" )بالفرنسية"
ركّ  هذا المرلإ  الأكاديم  المتبصص على شرح المبادئ الأساسية للقانون الإدارت ال رنس ، وكان من بين محاور  تحليل     

معيار المعقولية باعتبار  أداة ل حص مدى انسلإام القرار الإدارت م  قواعد المح مة والمنطق الإدارت. وقدّم المؤلذ قرا ة  
تحليلية لأحكام ملإلس الدولة ال رنس  الت  رسّبت هذا المعيار، وبينّ كيذ أصبا لإ  با من أدوات الرقابة على الانحراذ 
بالسلطة والتناسق بين الوسيلة والتدذ. إلا أن الدراسة لم تتطرا إلى مقارنات م  نام قانونية أبرى، إذ اقتصرت على  

 .الشرح الوص   دابل البيئة ال رنسية
 :(Higgins, 2005) دراسة روزالين هيغنز

"Judicial Review and Administrative Discretion in the Common Law Tradition" 
 .Wednesbury تعُد هذ  الدراسة من الأعمال المرلإعية    القانون الإنلإلي ت، وقد تناولت معيار الحمعقوليية و يق ابتبيار   

ركّ ت الباحثة على تحليل طبيعة هذا الابتبار، وشروط تطبيقه، وحيدود ، وتيمثير  عليى حمايية الحقيوا والحرييات. وقيد بينّيت 
ا مين  ا قضائيبا مرت عبا يمن  تدبل القاض  إلا    حالات "الحمعقولية البالغة"، مما يضمن نوعيب الدراسة أن هذا المعيار يعُد حالإ ب
الاستقحل للإدارة. وم  ذلي، أاترت الباحثة كيذ أن القضا  الإنلإلي ت بدأ تدريلإيبا    تب يذ هيذا المعييار  ي  قضيايا تتعليق 

 .بالحقوا الأساسية
 )2021دراسة أحمد العبيدي )

 "رقابة القاضي الإداري العراقي على السلية التقديرية: دراسة تحليلية"
تناولت الدراسة أدا  القضا  الإدارت    العراا ومدى قدرته على التدبل    أعمال الإدارة الت  تتسم بالطاب  التقديرت.     

أشار الباحث إلى أن القضا  العراق  لا ي ال محا ابا    ت عيل معيار المعقولية، ويعتمد غالببا على الشكل دون  حص اللإوهر.  
كما لاحا الباحث ندرة الأحكام الت  تشُير صراحة إلى معيار المعقولية، رغم ولإود إشارات ضمنية إليه. وأوصت الدراسة 
بضرورة تع ي  دور القضا  العراق     هذا اللإانق. وتكمن أهميتتا    كونتا سلطت الضو  على واق   عل  متردد     

 .استثمار هذا المعيار
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 المبحث الأول 
 الإيار النظري لمعيار المعقولية في القانون الإداري

   :تمحيد

تمثل السلطة التقديرية واحدة من أبر  الاواهر القانونية الت  تعكس التوتر التقليدت بين منطق الإدارة وضرورات    
التسيير ال عّال للمرا ق العامة، وبين منطق القضا  وضرورة حماية الحقوا والحريات العامة للمواطنين.     سياا الدولة  

الحديثة، بات من المستحيل أن يضُبط العمل الإدارت بالكامل    قوالق قانونية صارمة، دون تري هامش من الحرية 
للسلطة الإدارية ك  تبتار من الوسائل ما ترا  أنسق لتحقيق أهدا تا،    ضو  الاروذ المتغيرة والتعقيدات المت ايدة  

 .للملإتم  والإدارة معبا

غير أن هذ  الحرية الممنوحة للإدارة لا تبلو من المباطر،  متى ما غابت الرقابة الرشيدة، تحوّلت السلطة التقديرية    
إلى وسيلة للتميي  أو التعسذ أو الانحراذ، ومن هنا نشمت الحالإة الملحّة إلى تطوير أدوات قضائية  عّالة تمُكّن من 

 . حص مدى مشروعية القرارات التقديرية، دون المساس بالاستقحل الواي   للإدارة

كمحد الم اهيم الرقابية الت  اترت    إطار الالإتتاد القضائ ، لتسدّ ثغرة  "معيار المعقولية"   هذا السياا بر     
الرقابة على مضمون القرار الإدارت، لا على شكله  قط.  قد كان من السائد أن يقتصر القاض  الإدارت على مراقبة مدى 
مطابقة القرار للنصوص، أو  حص ولإود عيق شكل  أو سبق قانون ، دون الدبول    صميم التقدير الإدارت ذاته. لكن 

، أتن هل القرار منطق ؟ هل يتناسق مد  معقولية القرارم  تطوّر ال كر القضائ ، بدأ القاض  الإدارت يتدبّل ل حص 
م  الوقائ ؟ هل يمكن لرلإل إدارة حصيذ اتباذ القرار ن سه    ن س الاروذ؟ وإذا لم تتوا ر هذ  الص ات، أصبا 

 .القرار معرضبا للإلغا  ولو بدا قانونيبا    ااهر 

وقد طوّرت هذ  ال كرة بشكل باص    القضا  الإدارت ال رنس  والإنلإلي ت، لكن بمساليق مبتل ةن  بينما اعتمد     
الذت   Wednesbury ال رنسيون على  كرة "الرقابة على البطم البين    التقدير"، تبنّى الإنلإلي  ما يعُرذ بابتبار

ك  يُلغى. وتبنت الدول العربية بدورها هذا الم توم بدرلإات   "غير معقول بصورا فادحة"اشترط أن يكون القرار 
 .مت اوتة،  كانت مصر الأكثر ت اعحب م  هذا المعيار، بينما بق  العراا والأردن أكثر محا اة    اعتماد  كمعيار مستقل

إن تحديد الإطار النارت لمعيار المعقولية ليس بالأمر التين، إذ يستدع  التميي  بينه وبين الم اهيم القانونية المتلإاورة    
)كالمح مة، والمشروعية، والانحراذ(، كما يتطلق تحليل طبيعته القانونية، وحدود  الم تومية، وارتباطه بال كر القضائ  
المقارن. ولتذا السبق، يتناول هذا المبحث تحليل هذا المعيار من بحل مطلبينن الأول يبصص للحديث عن م توم معيار 

 .المعقولية وطبيعته، والثان  يعُال  أنواعه وملإالات تطبيقه، تمتيدبا لربط النارية بالتطبيق المقارن    المباحث التالية 
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 الًول  المبحث
 الميلب الأول 

 مفحوم معيار المعقولية ويبيعته القانونية

يعُدّ معيار المعقولية من أكثر الم اهيم القانونية ارتباطبا بالرقابة القضائية على القرارات الإدارية الت  تستند إلى السلطة     
التقديرية. وقد اتر هذا الم توم استلإابة لحالإة واقعية وعملية، تمثلت    ضرورة وض  حدّ ل كرة "السلطة المطلقة"، 
والت  كانت تمُنا للإدارة    السابق باسم المصلحة العامة، دون ولإود أدوات  اعلة لمرالإعة مضمون القرارات من قبل 

 .القضا 

وبذلي،  تن معيار المعقولية يعُتبر أداة تتدذ إلى التمكد من أن القرار الإدارت، حتى وإن لم يبالذ القانون صراحة،    
غريباا  متيرفاا  أو غير  تو لا يتعارض م  متطلبات المنطق والعقل الإدارت الرشيد، أت أنه لا ينبغ  أن يكون القرار 

 .   ضو  الوقائ  والمحبسات المحيطة قابل للتفسير عقلانياا

ا على أنه     الحد الأدنى من التناسب والًتزان في القرار وقد ابتلذ ال قتا     تعريذ هذا المعيار، لكنتم يت قون عمومب
أت أن القاض  لا ينار إلى مدى   .الإداري  الذي يجعل صدوره مقبولًا من شخص عاقل ميلع على الظروف ذاتحا

ا على مقتضيات  مطابقة القرار للنص  قط، بل إلى ما إذا كان القرار    ذاته ي تقر إلى التوا ن، ويمُكن اعتبار  برولإب
 .الإدارة الرشيدة

 :أما من الناحية القانونية،  تن معيار المعقولية يتميّ  بالبصائص التالية

 تذا المعيار لم ينشم من نصوص قانونية، بل من الإتتادات القضا ،   :اليبيعة القضائية غير التشريعية •
ا، قابحب للتكيذ بحسق طبيعة الوقائ  والقرارات  )1)وهو ما يلإعله مرنبا، ومتطورب

 معيار المعقولية يتلإه إلى  حص لإوهر القرار ومضمونه لا ملإرد  :اليابع الموضوعي لً الشكلي •
 .إلإرا اته، وهو ما يمُيّ   عن كثير من أشكال الرقابة التقليدية الت  تكت   بالشكل

 المعيار يبتلذ بحسق موضوع القرار، ونطاا السلطة،   :مرونة التيبيل واختلافه حسب السياق •
 .وطبيعة الواي ة، ودرلإة الببرة ال نية للإدارة، مما يلإعله أكثر حساسية للسياا الإدارت

الت  ت حص مدى مطابقة القرار للقانون، وبين الرقابة   "المشروعية"كما أن معيار المعقولية يتوسط بين الرقابة على    
الت  تتعلّق بمدى حكمة القرار، وه  رقابة يمتن  القاض  عنتا عادة. وهنا تتلإلى أهمية المعقولية كحل  "الملاءمة"على 

وسط، يمُكّن القضا  من التدبّل حين يكون القرار متطر با أو ملإح با، دون أن يصادر حرية الإدارة    ابتيار أنسق  
 .الوسائل

وتبُر  هذ  الطبيعة القانونية أهمية المعيار    التمسيس لرقابة موضوعية  عالة، م  الح اا على توا ن دقيق بين حماية     
 .الحقوا ال ردية وعدم شلّ الإدارة عن ممارسة واي تتا التقديرية
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 المبحث الًول 
 الميلب الثاني 

 معيار المعقولية ومجالًت تيبيقه أنواع
   
يتنوّع معيار المعقولية من حيث ملإالات استبدامه، و اوية تقييم القرار الإدارت، ويمكن تصني ه إلى عدة أنواع   

 :تتدابل  يما بينتا أحيانبا، لكن يمكن تميي ها ناريبا كما يل 
: المعقولية الشكلية  أولًا

، إلا أن     يرتبط هذا النوع بالإلإرا ات المتبعة    إصدار القرار الإدارت،  حتى لو كان القرار    مضمونه مقبولاب
 دون مستعلإلة اروذ    القرار اتباذ أو  الد اع،   رصة منا  كعدم –صدور  بطريقة ت تقر إلى المعقولية الشكلية 

لرقابة من مبدأ "الإلإرا ات الوالإبة"    القانون الإنلإلي ت، الذت يُعد ا  هذ  وتقترق. للطعن مححب  يلإعله قد – مسوّغ
 )2)شرطبا أساسيبا للعدالة الإدارية

 ثانياا: المعقولية الموضوعية 
وهو لإوهر معيار المعقولية، حيث يبتص ب حص منطق القرار ذاته، ومدى مح مته للوقائ ، وتناسبه م  التدذ.    

وقد اشترطت محاكم عديدة     رنسا وإنلإلترا، وحتى    مصر، أن يكون القرار الإدارت معقولاب من حيث  
ا على ا تراضات غير دقيقة  .المضمون، بحيث لا يكون مبالغبا  يه، أو غير ضرورت لتحقيق الغاية، أو قائمب

 ثالثاا: المعقولية الإجرائية 
ويقُصد بتا التحقق من المعقولية    مراحل إعداد القرار، كالتشاور م  اللإتات المبتصة، أو احترام التسلسل     

الإدارت، أو التمتّل الكا   قبل اتباذ القرار. وقد يستبدم القاض  هذا النوع من المعقولية لتقييم "سلوي الإدارة" وليس  
 . قط القرار النتائ 

 :،  ت  متعددة وتشمللمجالًت تيبيل معيار المعقوليةأما بالنسبة 
 .ك رض عقوبة لا تتناسق م  المبال ة، أو تلإاو  حدود السلطة :القرارات التأديبية •
 .ك رض رسوم غير متناسبة أو غير مبررة :القرارات الًقتصادية أو الضريبية •
 .كمن  التااهر، أو حار النشر، أو تقييد التنقل :القرارات المتعلقة بالحريات العامة •
 .حيث تُ حص ضرورة القرار وتناسبه م  المصلحة المقصودة :مجال نزع الملكية أو المنفعة العامة •
كتقييم العطا ات، أو منا الترابيص، حيث يتُاح للقضا  تقييم مدى ات ان   :القرارات الإدارية الفنية •

 )3)القرار    ضو  اعتبارات  نية

تحت مسمى "البطم البين    التقدير"، بينما تم تطوير       القضاء الفرنسي وقد بر  هذا المعيار بوضوح       
، الذت يشترط درلإة عالية من الحمعقولية. أما    النام العربية،  Wednesbury ضمن ابتبار القضاء الإنجليزي

ا    مصر، وتلإارق محا اة    العراا والأردن  . ح ي ال المعيار    طور التكوين، م  بطوات أكثر تقدمب
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 .115، ص. 2017دوبوا، كريستيان، مبادئ القانون الإداري الفرنسي، دار لاروس، باريس، ( 1) 

(2) Higgins, Rosalyn, Judicial Review and Administrative Discretion, Oxford University Press, 2005, p. 89. 

 .105، ص. 2020عبد اللطيف، يوسف، الاجتهاد القضائي في الرقابة على السلطة التقديرية، دار الفكر، القاهرة،  (3)
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 المبحث الثاني 
 الرقابة القضائية على معيار المعقولية في القرار الإداري

 تمحيد:

م  تطوّر ال كر القانون  الحديث، لم يعد بالإمكان الاكت ا  بالرقابة الشكلية على تصر ات الإدارة، بل أصبحت    
ا لما يمكن أن ينطوت عليه  الحالإة ملحّة إلى رقابة موضوعية تتلإاو  الااهر إلى لإوهر القرار الإدارت، وذلي نارب
التقدير الإدارت من انحراذ عن المصلحة العامة أو إبحل بمبادئ العدالة والإنصاذ. وقد أدى هذا التوسّ     م توم 
الرقابة إلى اتور أدوات لإديدة تمكّن القاض  من التدبّل    مضمون القرار دون تلإاو   لحدود واي ته القضائية.  
ومن أبر  هذ  الأدوات معيار المعقولية، الذت يُعد أحد أهم مااهر تطور الرقابة القضائية المعاصرة على السلطة 

 .التقديرية

إن هذا التحوّل    الرقابة لم يكن ملإرد تطور تقن     قواعد القانون الإدارت، بل يُلإسّد تحولاب لإوهريبا     لس ة    
العحقة بين القضا  والإدارة، حيث لم يعد القاض  الإدارت يكت   بدور "الحَكَم البارلإ "، بل أصبا طر با  اعحب    

 يتوسّ   – وإنلإلترا  رنسا      باصة –ضمان التوا ن بين الك ا ة الإدارية وحماية الحقوا.  قد بات القضا  الإدارت  
 انسلإام مدى ومراقبة التناسق،  مبدأ وت عيل الإدارت، التقدير      الانحراذ لضبط  كوسيلة المعقولية معيار توايذ   

 .الإدارت  والمنطق  العقل مقتضيات م  القرارات

وقد انتقلت عدوى هذا التحول إلى الأنامة العربية، لا سيما    مصر والأردن، بدرلإات مت اوتة، مما أولإق     
 .تحليل مدى قدرة القضا  العرب  على توايذ هذا المعيار و قبا لبصوصياته القانونية والمؤسساتية 

من بحل مطلبين رئيسيينن الأول   الرقابة القضائية على معيار المعقولية   هذا المبحث، سيتم تحليل محما    
ر هذه الرقابة في الفقه والقضاء المقارنيتناول  موقف القضاء العربي من هذه الرقابة   ، والثان  يدرس تيول

 .ومجالًت تيبيقحا وحدودها
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 المبحث الثاني 
 الميلب الأول 

  تيور الرقابة القضائية على معيار المعقولية في القضاء المقارن  

لقد شتدت الرقابة القضائية على القرار الإدارت تطورات عميقة    مبتلذ الأنامة القانونية، كان من أبر      
مااهرها التوسّ     استبدام معيار المعقولية كمداة ل حص مضمون القرار الإدارت، لا شكله  حسق. وتبُر  هذ  

الرقابة بصوصبا    الناامين ال رنس  والإنلإلي ت، باعتبارهما نموذلإين تاريبيين متماي ين، وقد أثرّا بشكل مباشر  
 .   النام القانونية العربية

: الرقابة القضائية في النظام الفرنسي   أولًا

النموذج الأهم    تطوّر الرقابة على التقدير الإدارت، حيث اعتمد تدريلإيبا ما يُعرذ  مجلس الدولة الفرنسي يُعدّ    
بي"البطم البين    التقدير" كمداة ل حص المعقولية. ويُقصد بذلين أن القرار الإدارت لا يلُغى إلا إذا كان التقدير الذت 

 .خايئاا بصورا واضحة وفاضحة لً تبررها ظروف الواقعاستند إليه الإدارة 

، حيث أكد  "Danthony"وقد اتر هذا التولّإه    العديد من الأحكام، منتا الحكم الشتير الصادر    قضية    
ا غير معقول يُعد مشوببا بعيق      الملإلس أن "حتى    غياق برا صريا للقانون،  تن القرار الذت يتضمن تقديرب
ا، باصة    ملإالات ن ع الملكية، الترابيص، والعقوبات   السبق". وبمرور الوقت، أصبا هذا الاتلإا  أكثر رسوبب

 .التمديبية

ويتميّ  النموذج ال رنس  بالتدرّج    الرقابة، حيث ينتقل القاض  من  حص المشروعية إلى  حص المح مة،       
 )1)حالات باصة تستدع  ذلي، دون أن يُبلّ بمبدأ ال صل بين السلطات

 ثانياا: الرقابة القضائية في النظام الإنجليزي 

الشتير، الذت اتر     Wednesbury ،  قد تطوّر معيار المعقولية    إطار ابتبارالقانون الإنجليزيأما       
، Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wednesbury Corporation (1948)حكم 

غير معقول  "حيث قررت المحكمة أن القرار الإدارت لا يلُغى لملإرد أنه "قاسٍ أو غير حكيم"، بل يلإق أن يكون 
 ."على نحو صارخ يجعل أي سلية عقلانية لً يمكن أن تصدره

ا استثنائيبا، وهو ما ي سّر الطاب  المحا ا للرقابة القضائية         وهذا التعريذ المتشدّد يلإعل من تدبل القضا  أمرب
إنلإلترا. وم  ذلي، بدأ القضا  الإنلإلي ت منذ التسعينيات، بصوصبا    قضايا حقوا الإنسان،    تب يذ هذا  

كمداة بديلة    بعض الحالات، مما يقُرّق ناامه من التولّإه  (Proportionality) "المعيار، واعتماد م توم "النسبية
 )2)القارت
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 المبحث الثاني 
 الميلب الثاني 

 لقضاء العربي من معيار المعقوليةموقف ا
 

شتدت الأنامة القضائية العربية محاولات مت اوتة    تبنّ  معيار المعقولية ضمن الرقابة القضائية على السلطة     
ا بال قه ال رنس  والإنلإلي ت. وتبُر  التلإربة المصرية والأردنية بعض المحما المتقدمة، بينما لا  التقديرية، وذلي تمثرب

 .ت ال التلإربة العراقية    بداياتتا
: القضاء الإداري المصري   أولًا

من أكثر النام العربية ت اعحب م  م توم المعقولية، حيث تبنّى مبدأ "المح مة القضائية"   القضاء الإداري المصرييعُدّ    
   العديد من أحكامتا بمن "السلطة التقديرية ليست  المحكمة الإدارية العلياضمن رقابته    بعض الحالات، بل صرّحت 

 ."حريّة مطلقة، ويلإق أن تمُارس    حدود المعقولية وتوا ن المصالا
وقد تمّ تطبيق هذا المعيار    قرارات ال صل التمديب ، سحق الترابيص،  رض العقوبات الإدارية، وغيرها. وياتر من 
ا من الثقا ة القضائية المصرية، لا سيما    الحالات الت  تمسّ الحقوا   الأحكام القضائية أن معيار المعقولية أصبا لإ  ب

 )3)الأساسية أو تتعلق بمراك  قانونية مستقرة

 ثانياا: القضاء الإداري الأردني 
،  قد بدأ القضا  الإدارت    السنوات الأبيرة بتبنّ  بعض عناصر المعقولية، باصة    ال إنشا  الأردنأما       

ا   المحكمة الإدارية بمولإق التعديحت الدستورية الحديثة. وعلى الرغم من أن اللغة القضائية الأردنية لا تستبدم دائمب
مصطلا "المعقولية"، إلا أن مضمون قراراتتا يتلإه تدريلإيبا نحو  حص التناسق والمنطق، باصة    قضايا الواي ة 

 .العامة والترابيص 
وم  ذلي، لا ي ال القضا  الأردن  بحالإة إلى تطوير إطار نارت واضا لتذا المعيار، بحيث يتلإاو  الاعتماد على     

 )4)الم اهيم العامة إلى تمسيس رقابة معيارية قابلة للقياس 

 ثالثاا: القضاء الإداري العراقي 
من أكثر النام محا اة    هذا الملإال.  م  أن الدستور العراق  يكُرّس مبدأ سيادة   القضاء الإداري العراقييعُدّ    

لا ي ال مترددبا     حص لإوهر القرار التقديرت، مكت يبا غالببا بالرقابة الشكلية أو   مجلس الدولة العراقيالقانون، إلا أن 
 .التمكد من ولإود سبق قانون 

وقد لاحا بعض الباحثين أن قضاة العراا لا يستبدمون معيار المعقولية صراحة، بل يُشيرون إليه ضمنبا عند الحديث     
عن الانحراذ أو عدم التناسق. ويرلإ  هذا التردد إلى غياق التكوين ال قت  المقارن، وعدم ولإود نصوص قضائية 
ا تدريلإيبا م  ت ايد الان تاح على التلإارق المقارنة  )5)مكرّسة لتذا المعيار. وم  ذلي، يتُوق  أن تشتد هذ  الرقابة تطورب
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 .119، ص. 2017، كريستيان، مبادئ القانون الإداري الفرنسي، دار لاروس، باريس، دوبوا  (1)

(2) Higgins, Rosalyn, Judicial Review and Administrative Discretion, Oxford University Press, 2005, p. 93. 

 .145، ص. 2019الصالح، مروان، تطور معيار المعقولية في القانون الإداري المقارن، مجلة القانون العام، القاهرة،   (2)
 .87، ص. 2020محمود، ياسر، سلطة الإدارة والرقابة القضائية عليها في النظام الأردني، دار الثقافة للنشر، عمان،   (4)
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 الخاتمة 

إن معيار المعقولية بوص ه أحد أدوات الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، يُعد من أبر  التحولات الت      
شتدها ال كر القانون  الإدارت    العقود الأبيرة.  قد أدى ت ايد تعقيد الحياة الإدارية، واتساع صححيات الإدارة    
موالإتة القضايا العامة المتسارعة، إلى تكريس ما يُعرذ بي"السلطة التقديرية"، وهو ما بلق الحالإة إلى أدوات رقابية  

 .مرنة ومتوا نة، ترُاع  حرية الإدارة من لإتة، وتحم  حقوا الأ راد من لإتة أبرى

ا    سدّ ال لإوة بين "الرقابة على المشروعية" و"الرقابة على      ا بار ب و   هذا السياا، لعق معيار المعقولية دورب
المح مة"، إذ منا القاض  الإدارت سلطة  حص مضمون القرار الإدارت من حيث تناسبه م  الوقائ ، واتساقه م  
منطق الإدارة الرشيدة. وقد تطوّر هذا الم توم من بحل الالإتتادات القضائية المقارنة، لاسيما     رنسا وإنلإلترا،  
وتكرّس    العديد من الأحكام كمبدأ مستقل يُمكّن القضا  من مراقبة لإوهر القرار الإدارت دون انتتاي استقحل 

 .الإدارة

وقد أاترت الدراسة، من بحل تحليل نارت ومقارن، أن النام القانونية الغربية، باصة الناامين ال رنس      
والإنلإلي ت، قد طوّرت آليات دقيقة لت عيل هذا المعيار، و ق مناه   قتية وقضائية متماي ة، بينما لا ت ال بعض  

 .الأنامة العربية تتلمّس بطواتتا الأولى نحو ، م  ت اوت ملحوا    تطبيقه وتمصيله النارت

و   ضو  ما سبق، يمكن القول إن معيار المعقولية لا يُعدّ  قط أداة قانونية تقنية، بل يمثل تحوّلاب     لس ة الرقابة     
ا    م اهيم الشرعية والتناسق والعدالة الإدارية، وهو ما يلإعله محلّ اهتمام  القضائية على الإدارة، ويُلإسّد تطورب

 .مت ايد    الدول النامية والأنامة الانتقالية الت  تسعى إلى تحقيق توا ن  عل  بين الك ا ة الإدارية وضمانات الأ راد
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 النتائج 

يُشكل أداة رقابية قضائية ضرورية لضبط قرارات الإدارة   معيار المعقوليةأثبتت الدراسة أن  .1
 .التقديرية، باصة    غياق نصوص قانونية واضحة

من أوائل من اعتمد هذا المعيار تحت مسمى "البطم البين    التقدير"، بينما   القضاء الفرنسي يُعدّ  .2
 .Wednesbury بم توم "الحمعقولية ال ادحة" عبر ابتبار القضاء الإنجليزيلإا  

ا    القضاء المصرييُمارس  .3 رقابة  عالة تعتمد المعقولية ضمنيبا وصراحة    بعض القضايا، بصوصب
 .المتعلقة بالواي ة العامة والحقوا الأساسية

متح ابا    تبن  هذا المعيار بشكل صريا، رغم ولإود إشارات   القضاء العراقي والأردني لا ي ال  .4
 .ضمنية إلى مضمونه    بعض الأحكام

بين مبدأ المشروعية ومتطلبات المصلحة العامة، دون   تحقيل التوازنمعيار المعقولية يُستم     .5
 .المساس باستقحل الإدارة

لم توم المعقولية، بما يتيا توحيد  تمه وتطبيقه   تأصيل فقحي وقضائي عربي هناي حالإة ماسة إلى  .6
 .   النام العربية 

ا لسو  الاستبدام إذا لم تضُبط حدود  وملإالاته بدقة تشريعية وقضائية .7  .يال هذا المعيار معرضب

 التوصيات 

، بصوصبا    ملإال  تبني معيار المعقولية صراحة في التشريعات الإداريةدعوة المشرع العرب  إلى  .1
 .الواي ة العامة والعقوبات الإدارية

، م   الرقابة الموضوعية على التقدير الإداريتطوير برام  تدريبية لقضاة المحاكم الإدارية حول  .2
 .التركي  على الم اهيم المقارنة

حول تطبيقات هذا المعيار      إجراء دراسات تحليلية مقارنة معمقةتشلإي  الباحثين القانونيين على  .3
 .القضا  العرب 

ضمن أحكامه، لا كملإرد  تبنلي المعقولية كمعيار مستقلدعوة القضا  الإدارت    الدول العربية إلى  .4
 .امتداد للسببية أو الانحراذ بالسلطة

للتميي  بين القرار المعقول وغير المعقول، تلإنببا للتمويل   معايير قياس قضائية واضحة ضرورة وض   .5
 .الم رط أو التقدير الشبص 

لت عيل هذا المعيار بطريقة لا تبُلّ بالتوا ن المؤسس    التكامل بين الفقه القضائي والتشريعي تع ي   .6
 .بين السلطات 
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